
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

يات  لائحة إجراءات المشتر

 

 الباب الأول أحكام عامة 

 المادة الأولى : أهداف اللائحة: 

 : ي
 تهدف هذه اللائحة إلى وضع إجراءات موثقة للاتر

 تطابق الأصناف الموردة للمتطلبات المحددة.  .1
 معايتر اختيار الموردين. وضع  .2
 تقييم الموردين المعتمدين.  .3

 المادة الثانية

تسـري أحـكام هـذه اللائحة علـى كافـة عمليـات الشـراء والتعاقـدات والإعمال والخدمـات التـي تتطلبهـا حاجـة العمـل  
 بالجمعيـة.  

 المادة الثالثة

يات بالجمعيـة هـي الجهـة الوحيـدة المسئولة عـن تنفيـذ عمليـات الشـراء لتوفيـر احتياجات   تعتبـر إدارة المشتر
يات مسـئولة عـن تتبـع التنفيـذ إلـى أن  الجمعيـة مـن أصـول ثابتـة ومسـتلزمات وخدمـات أخـرى، وتعتبـر إدارة المشتر

 أو إتمـام الأعمال المتعاقد عليهـا طبقـا للشـروط المتفق عليهـا. تصـل الأصناف ً المطلوبة إلـى الجمعيـة 

 المادة الرابعة:  الواجبات والمسئوليات.   

اء والتوريد والتأجتر لكافة أنشطة الجمعية وإداراتها. اتباع إجراءات   .1 تطبيق اللائحة وقواعد وسياسات الشر
اء والتقيد بها.  اء الواردة بدليل الشر  الشر

. متابعـة عملي .2  ـات التوريـد بدقـة والاحتفاظ بسـجلات منظمـة ومتابعـة دقيقـة مـن خـال الحاسـب الآلىي
المشـاركة فـي استلام الـوارد مـن المـواد واللـوازم للتأكـد مـن مطابقتهـا للمواصفـات والكميـات الـواردة بأمـر الشـراء  .3

اء بأفضل الأسعار وأف  ضل الأوقات والمفاوضة على ذلك.  المعـد مـن قبـل القسـم المعنـي الشر
 قـات ممتـازة مـع المورديـن والاحتفاظ لهـم بسـجلات وافيـة وكافيـة عـن تعاملات الجمعيــة معهم. لاالاحتفاظ بع .4
دراسة أسعار التوريد بصفة مستمرة من كل مورد الاستخدام عند إعادة الطلب. تسـعتر الـوارد علـى أسـاس   .5

 تخليـص الـخ...   –ـراء مـع تقديـر للمصاريـف العامـة (نقـل التكلفـة الحقيقيـة للش



 

 

اء السنوية.  .6 ن ومحاسبتهم إعداد ومتابعة خطط الشر اء المحلىي بواسطة المندوبير  مراقبة الشر

 المادة الخامسة 

يات ســجل بأســماء المورديــن للأصناف التــي تحتاجهــا الجمعيــة والذيــن ً يتميـ ـزون بالقــدرة  تعــد إدارة المشــتر
 والكفايــة والســمعة الطيبــة، ويجــب عليهــا تحديــث هــذا الســجل ســنويا 

 المادة السادسة 

يات أو الأعمال أو الخدمــات بغــرض تغييــر طريقــة الشــراء أو التعاقــد  لا يجــوز بــأي حــال مــن الأحوال تجزئــة المشــتر
 . لإداء الأعمال أو الخدمــات

 المادة السابعة 

يكـون شـراء المسـتلزمات بقصـد الوفـاء بمتطلبـات الجمعيـة وبمراعـاة حـدود التخزيـن المناسـبة والاعتمادات 
المخصصــة لذلــك بالموازنــة التخطيطيــة. ويكــون الشــراء فــي حــدود اعتمــادات الموازنـة بمعرفـة مـدراء الأقسام 

يات إجراءات الشـراء والتعاقـد بالجمعيـة المختلفـة  وعلـى أن تتولـى إدارة المشـتر

 المادة الثامنة

ا  ( يتعيــن علــى جميــع العامليــن فــي مجــال الشــراء الإلمام بأحــكام هــذه اللائحة وال يمكــن أن يكــون عــدم الإلمام بهــ
ر مقبول لمخالفتهــا   متر

 المادة التاسعة

يات الجمعيــة وتنفيــذ مــا تحتاجــه مــن مشــروعات وأعمــال القواعــد الأساسية التاليــة: يراعــى فــي  .1  تأميــن مشــتر
لجميــع الأفراد والمؤسســات الراغبيــن فــي التعامــل معهــا ممــن تتوافــر فيهــم الشــروط التــي تؤهلهــم لهــذا التعامــل  .2

 علــى قــدم المســاواة.  فــرص متســاوية ويعاملــون
ن بمـا يمكنهـم مـن الحصـول علـى هـذه  .3 توفيـر معلومـات كاملـة وموحـدة عـن العمـل المطلـوب للمتنافسـير

ياتها   المعلومـات فـي وقـت واحـد ويحـدد ميعـاد واحـد لتقديـم العـروض تتعامــل الجمعيــة فــي ســبيل تأميــن مشــتر
ا ومــا تحتاجــه مــن أعمــال مــع الأفراد والمؤسســات المرخــص لهــم بممارســة العمــل الــذي تقــع وتنفيــذ مشــروعاته

يات اللازمة.   فــي نطاقــه الأعمال أو المشــتر
ن الأعمال بأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة. ً  .4 اء أو تأمير  يجب أن يتم الشر
وط والمواصفات الموضوعية لا يجوز قبول العروض والتعاقد بم .5  وجبها إلا طبقا للشر
على  الجمعيـة أن تفسـح المجـال فـي تعاملهـا لأكتر عـدد ممكـن مـن المؤهليـن العامليـن فـي النشـاط الـذي يجـرى  .6

 التعامـل فيـه بحيـث لا يقتصـر تعاملهـا مـع أشـخاص أو مؤسسـات معينـة 

 



 

 

اء ي : طرق الشر
 الباب الثاتن

اء   10المادة (   (خطة الشر

يات وبالتنسـيق مـع الإدارات المختلفـة بالجمعيـة خطـة الشـراء السـنوية للجمعيـة ويتـم البـدء   يعـد مديـر إدارة المشـتر
فـي إعدادهـا قبـل انتهـاء السـنة الماليـة ليتـم العمـل بموجبهـا فـي السـنة اللاحقة، وتهــدف إلــى عــدم تجميــد أمــوال 

 ـول الجمعيــة وكذلــك التخطيــط لعمليــة الشـراء وللحصـول علـى أفضـل العـروض وأفضـل الأسعاروأصـ

 المادة الحادية عشر 

اء بإحدى الطرق الأتية:   يتم الشر

 الأمر المباشر .  .1
 الممارسة .  .2
 المناقصة المحدودة .   .3
 المناقصة العامة.  .4

اء   بالأمر المباشر :   المادة الثانية عشر  الشر

المقصـود بالشـراء بالأمر المباشـر إتمام عمليـة الشـراء بالاتصال المباشـر بالمـورد والتفـاوض والتعاقـد معـه بـدون 
 حاجـة إلـى إجـراء اتصالات مـع غيـره مـن المورديـن وتتبـع هـذه الطريقـة فـي الحالات الآتية : 

اء المباشر المقرر  .1  . ريال ألف عشر   خمسةمن اقل ض دون عرو حد الشر
ن ألف عن طريق  المباشر  اءيكون الشر  .2 يات امن خمسة عشر الف إلى ثلاثير اء لإقرار الشر جتماع لجنة المشتر

 .  واعتدال الأسعار 
اؤها لدى جهة واحدة محتكرة لها.  .3  وجود الأصناف المراد شر
 عندما تكون الأصناف المطلوبة من مصدر حكومي ووحيد .   .4
يات بسيطة لا تتحمل المناقصة المحدودة أو الممارسة.  .5  عندما تكون قيمة المشتر
 الأصناف والمهمات المستحدثة لتجربتها واختبارها .  .6
شـراء الأصناف التـي تفرضهـا الحاجـة الملحـة علـى أن يقتصـر الشـراء علـى أقـل قـدر تتطلبـه الحاجـة حتـى   .7

ي إجـراءات الشـراء بالطـرق الأخرى. 
 تسـتوفن

اء بالممارسة :    المادة الثالثة عشر الشر

رسـة إتمام عمليـة الشـراء بعـد التفـاوض مـع مجموعـة مـن المورديـن وتتبـع هـذه الطريقـة فـي  المقصـود بالشـراء بالمما
 الحالات الآتية : 

هــا إلا أخصائيون وفنيون معينــون.   .1  الأصناف أو الأعمال التــي تتميــز بناحيــة فنيــة لا يســتطيع توفتر
يسـمح  لا لكـن جميـع الأسعار المقدمـة وجـدت غيـر مقبولـة ، و الأصناف التـي سـبق طرحهـا فـي مناقصـة عامـة و  .2

 الوقـت بطرحهـا فـي مناقصـة عامـة أخـرى . 



 

 

اؤها من أماكن إنتاجها .  .3 ي طبيعتها أن يكون شر
ي تقتضن  الأصناف التر

ي لا تتناسب قيمتها التقديرية مع تكاليف إجراء المناقصة.  .4  الأصناف والمقاولات والخدمات التر
مصلحــة تقضــي بعــدم طرحهــا فــي مناقصــة عامــة . وفـي حالـة الالأصناف التــي يــرى مجلس إدارة الجمعية  أن  .5

توافـر أي مـن الحالات السـابقة تشـكل لجنـة للقيـام بالممارسـة بقـرار مـن المديـر العـام ، ويراعـى فـي تشـكيل  
اه وأهميتهــا ،  هـذه اللجنـة أن تضـم العناصـر التـي ت تهـم ً مــع طبيعــة الأصناف المشــتر تناسـب وظائفهـم وختر

ن بالممارسـة وأسس المفاضلـة بينهـم ثـم مـا توصـى بـه  كير وتعــد اللجنــة محضــرا يوضــح أســماء المورديــن المشـتر
تحـت تصـرف جهـة المراجعـة . ، ويجـب أن يدعـم المحضـر بالمسـتندات الدالـة علـى مـا جـاء بـه ، لتكـون 

 ويلاحظ ان التوصيــة بالاختيار لا تعــد نهائيــة إلا بعــد اعتمادهــا مــن المديــر العــام التنفيــذي للجمعيــة . 

اء بالمناقصة المحدودة :   المادة الرابعة عشر الشر

اك فيهــا علــى عــدد محــدود مــن المورديــن المناقصــة المحــدودة هــي إحــدى صــور المناقصــة التــي يقتصــر   الاشتر
كالمقيديــن بســجل المورديــن أو بعضهــم علــى أن يراعــى فــي هــذا الاختيار الكفايــة الماليــة والســمعة الحســنة . 

عامـة فيمـا عـدا شـرط  وتسـرى علـى هـذا النـوع مـن المناقصـة جميـع القواعـد والإجراءات المنظمـة للمناقصـة ال
اك فـي المناقصـة المحـدودة ويسـلم باليـد  الإعلان فـي الصحـف ، حيـث يتـم دعـوة المورديـن للاشتر

اء بالمناقصة العامة:    المادة الخامسة عشر الشر

جيـه الدعـوة إلـى عامـة المناقصــة العامــة كطريقــة مــن طــرق الشــراء هــي مجموعــة الإجراءات التــي تهــدف إلــى تو 
كوا فـي الصفقـة موضـوع المناقصـة وذلـك لتوفيـر عنصـر التنافـس فيمـا بينهـم، بقصـد  المورديـن المحتمليـن لكـي يشـتر
اء بالمناقصة العامة فيما  ي حالة الشر

ي يجب اتباعها فن الوصـول إلـى أفضـل الشـروط والأسعار  ، وتتمثل الإجراءات التر
 -ل المدير العام التنفيذي للجمعية اللجان الآتية  : يلىي : يشك

وط طرحها.  .1 وط المناقصة وشر  لجنة إعداد شر
 لجنة فتح المظاريف وتفريــــغ العروض .  .2
ي العطاءات المقدمة.  .3

 لجنة البت فن

 :  المادة السادسة عشر

ن احتياجات الجمعية من   يات بـتأمير ي المشتر
اء يقوم أخصات  : المهام التفصيلية لعملية الشر يات وفق ما يلىي  المشتر

اء وفق النموذج المخصص لذلك التأكد من استيفاء الطلب و توقيع   اء استلام طلب الشر رئيس  استقبال طلب الشر
 القسم المستفيد التأكد من إفادة الإدارة المالية التأكد من إفادة الإدارة المالية اعتماد الطلب من الإدارة. 

 

 




